من التنبيهات التي ذكرها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغيره، عند المعاطاة، تتحقق بصورة أربع..
الصورة الأولى: هي التي تقدمت، كلٌ من الطرفين يعطي المال الذي يملكه للطرف الآخر، وهو إما أن يعطي بقصد التمليك وإما أن يعطي بقصد الإباحة كما تقدم.
والصورة الثانية: أن يكون الإعطاء من طرف واحد، أحد الطرفين البائع أو المشتري ـ إن صح التعبيرـ، البائع يعني يعطي المثمن، وذاك المشتري يأخذ المثمن ولكنه لايعطي الثمن حالاً، ما يعطيه الآن، بعد برهة زمنية يعطي الثمن، فيكون إعطاء الثمن من لدن المشتري إيفاءً للعقد، إعطاء الثمن إيفاء للعقد، يعني ليس عقداً جديداً، ليس بعقد جديد، هذه الصورة الثانية.
الصورة الثالثة: هي نستطيع أن نسميها بالإصال والوصول، يعني أن يكون كل من الطرفين يوصل ما لديه للطرف الآخر، وقد ذكر الفقهاء لها بعض الأمثلة، مثلاً: أنت الآن تروح للخضار، الذي يبيع الخضار، ويمكن بعد يبيع الخضار والفواكه معاً عندنا، الدكان ما فيه أحد، لكن الأسعار محددة، مكان وضع النقود أيضاً موجود، فتأخذ ما تريد أن تشتريه وتضع الثمن في المكان المعد له، والفقهاء أوردوا صوراً متعددة لهذه المعاطاة التي أسميناها بالإيصال والوصول، مثلا منها في السابق ما فيه حمامات في البيوت، الناس يذهبون يستحمون إلى الحمامات العامة، فتروح تستحم، تسبح، وتضع القيمة، فهذا نسميه إيصال ووصول، هناك أمثلة عرفية كثيرة على هذا يعني، من الأمثلة مثلاً أول يبيعون الماء، ما فيه ماء صحة هذا الذي موجود في الغراش الذي عندنا، واحد عنده قربة يحملها على كتفه، فإذا تعب، لهذه القربة آلة للتعليق، يعلق القربة عليها، وقد يذهب إلى مكان آخر هذا السقاء، فتأتي أنت لتشرب الماء، وفعلاً تشرب الماء وتكرع من هذه القربة بشكل مباشر، وتضع، يمكن هذه الأيام الناس ما يستسيغون ذلك، لكن هذا الذي كان معمولاً يعني، وتضع ثمن هذه يعني ما شربته من الماء، إذن عندنا صورة متعددة، منها هذه صورة الإيصال والوصول.
والصورة الرابعة للمعاطاة أن تتأتى المعاطاة ببعض الألفاظ، مثلاً في البيع والشراء، يعني هناك ألفاظ ما يتحقق بها النقل والانتقال، يعني ليس مثل بعت واشتريت وكذا..
ماذا أقول لك مثلاً؟
...

لا، ليس الله يبارك لك، ويمكن الله يبارك لك اشويه فيها يعني وضوح أكثر..
خذ هذه الفلوس، خذ هذا المال، وضعت هذا المال عندك، أو وضعت هذا المال بجانبك، تضع المال وتأخذ بإزاء المال الذي وضعته شيئاً آخر، هذا يختلف طبعاً، يعني فيه لفظ، تعبر بلفظ، لكن اللفظ ليس من قبيل الألفاظ التي تدلل على النقل والانتقال، وإنما هي ألفاظ يعني لا يتحقق بها النقل والانتقال مثلاً، لكن قد يتعارف بعض الناس أنه نعم يؤدي أو يصل إلى مقاصده من خلال هذه الألفاظ التي لا يتحقق بها النقل والانتقال..

الشيخ الأعظم وغيره يقولون: هذا يعني نوع من المعاطاة، طبعاً إطلاق المعاطاة على هذا يمكن اشويه فيه، واضح، يعني لبس وغموض، لأن هذا ليس معاطاة يعني، أنت تجيء مثلاً تدلل بلفظ وتأخذ الذي تبي، هذا يعني ليس من أقسام المعاطاة، يمكن أن يقال إنه من أقسام البيع الذي إما معاوضة مستقلة أو أنها بيع فاسد أو كذا، عموماً، إطلاق المعاطاة، الشيخ جعلها صورة من صور المعاطاة..
طبعاً في الصورة الأولى المتعارفة، هذه القدر المتيقن الذي عليها النقض والإبرام، كل من المتعاطيين يعطي العين مثلاً التي لديه، أو عين بإزاء مال، هذه طبعاً لا ريب فيها ولا إشكال، وهي معركة الآراء تدلل على البيع اللازم أو البيع الجائز أو الإباحة، نجيء إلى الصورة الثانية التي هي الإعطاء يعني من أحد الطرفين، هذا الإعطاء من أحد الطرفين، سواءً كان إعطاءً للمثمن، ويجيء ذاك المشتري يأخذ المثمن، وبعدين قلنا يؤدي الثمن بعنوان إيفاء للعقد، أو إعطاء للثمن، فعلاً يجيء هذا شيسوي؟ يدفع المال، يعني المشتري في الحقيقة يدفع المال، بعدين صاحب السلعة يدفع له السلعة فيما بعد إيفاءً لهذا العقد، يعني الإيفاء ليس شرطاً أن يكون من المشتري، قد يتحقق الإيفاء أيضاً من البائع، هناك إشكالات أو هناك بعض الإشكالات على هذه المعاطاة أو هذه المعاملة..
من جملة الإشكالات: أنه في الحقيقة هذه يعني ليست معاطاة، يعني بيع وشراء، البيع والشراء كما مر علينا، أن البائع ماذا يقول؟ بعت، أو يدلل على نقل الملكية بفعل بوزان بعت، يعطي هذه السلعة لديه أو المثمن، في الحقيقة يدلل بهذا الفعل، كأنه يقول بعت، هو ما يقول بعت، ولكن بالفعل ينبئ عن بعت، الذي مثل الآن نقول إنه يعني قسمات وجهه تدلل عليه، كذا يعني، مثل يعني، أو نقول مثلاً الإشارة أبلغ من التصريح، المهم أن هذا الفعل هو على وزان بعت، لما تتذكرون مر علينا في أوائل البيع، أن البائع شيسوي؟ نعم يملّك المثمن، والمشتري شيسوي؟ يتملك المثمن، يعني في الحقيقة تمليك من قبل البائع، وتملّك من قبل المشتري، طيب المشتري أيضاً في الحقيقة ملّك الثمن، لا، يقولون إن هذا يعني تمليكه للثمن ـ إذا صح التعبيرـ تمليك ضمني، في الأصل أن المشتري حتى وإن دفع الثمن، فهو القصد قبول التملك من لدن المملك، البائع، فلذلك هناك فعل، ولذلك قيل إن الإيجاب هو حقيقة البيع، لأن المشتري فعله الأساس هو التملك، لما ذاك يقول له: ملكت، ولكن يتضمن هذا التملك شيئاً، أو يلازم هذا التملك للمثمن تمليك الثمن، يعني هو يطاوع الفعل، ملّكت، يقول ذاك: تملّكتُ، يعني المشتري..
أشكل على هذه المعاطاة أو على هذه الصورة من المعاطاة، في الحقيقة هنا فعلان مستقلان، أحدهما يغاير الآخر، يعني لما يكون، افرض مثلاً هنا إيجاب من طرف واحد، يعني جاء وأعطى السلعة، قام ذاك وأخذ، لكن ما أعطى شيئاً الآن يعني، البيع حقيقته كما مر علينا تمليك مال بمال، هنا ما فيه تمليك مال بمال، مجرد أخذ، فيما بعد يجيء يعطي القيمة أو المثل أو أي شيء آخر مثلاً، يعطيه لصاحب السلعة، هذا الإعطاء في الحقيقة فعل جديد، ليس مطاوعاً للفعل الأول، شفتوا الإشكال عليه؟ يعني ما له ربط يقولون بالفعل الأول، لأنه أصلاً حقيقة الفعل الأول الذي هو التمليك والتملك كما هو واضح لدينا، يعني ما فيه، فيه موالاة، فيه قبول، هذا يعني حتى لو أنه بعد برهة زمنية قال: خلاص أنا أخذت هذا، بعدين الله منّ عليه بالهداية وأعطى الثمن، كأنه يعني هذه معاملة مستقلة، وهذه معاملة مستقلة، هذه المعاملة الثانية غير مطاوعة للمعاملة الأولى، معي أنتم؟ ليس فيه مفاعلة من الطرفين، ما فيه معاوضة من الطرفين، كأنه كل واحد عنده عمل مستقل، هل هذا يصدق عليه بيع مع وجود عملين مستقلين؟ يعني كأنه هذا له عمل مستقل يجيء يملّك العين، وذاك يجيء يملّك العين، بينما لا، نحن نلاحظ نحواً من الاقتران والتضمن ـ إذا صح التعبيرـ يعني اشتمال البيع على التمليك، واشتمال الشراء على التملك والتمليك، هذا يقولون كفعلين مستقلين يستشكلون فيه، لكن واضح أن هذا الإشكال ليس في محله، لأنه من قال لكم إن هذا التحليل العقلي ـ إذا صح التعبيرـ الموجود بأنه هناك تمليك وتملّك هو المراد بالبيع الوارد في قوله تعالى: (أحل الله البيع وحرم الربا)؟ يعني ما عندنا دليل على هذا، قد نفهم نحن بعقولنا تحليلاً، ونتصور أن الشراء هو مطاوعة، يعني فعل يطاوع البيع، والأصل هو يعني فيه فعل المشتري هو التملك، والتمليك أمر ضمني كما قلنا، قال تحليل عقلي، ما عندنا يعني هذا، الصحيح أنه يعني (أحل الله البيع) أن كل واحد من الطرفين يملك ما لديه للآخر، فإذا كان هذا الفعل الذي يتأتى من طرف واحد، يعني كمعاطاة، يصدق عليه بيع، حتى وإن لم يتضمن هذه الحيثية الدقيقة التي سميناها المطاوعة، والقبول الذي هو حقيقته التملك، قلنا: لا، ما فيه، ما يتضمن هذا، ولكنه يتضمن كل منهما تمليك وتملّك، لا بأس به، لأنه من قال لكم إن هذه تلك الحيثية هي التي تشكل حقيقة البيع، ليس من المعلوم أن هذا التحليل العقلي هو المراد بقوله تعالى: (أحل الله البيع)، فهذا الإشكال يعني لا يرد، عندنا إشكال دقيق آخر...
....
نعم، معاوضة، لكن المعاوضة ليس معلوم أنه لابد يصير يعني أنه فيه واحد يملّك وفيه واحد يتملّك، لا، أنا أملّك وأتملّك، وأنت تملِّك وتتملَّك، ماذا فيها؟ البيع هو حقيقة...
...
ويصدق عليه مفاعلة من طرفين، وهو مفاعلة أيضاً، لكنه ليس يعني أن أحدهما كأنه هو الذي له الاستقلال والثاني مطاوع له، لا، يصدق على المستقلين من الطرفين، ويصدق على الذي أحدهما له استقلال والثاني تبعاً له، كلاهما يصدق عليه بيع...
...
الذي يشتري كأنه يقبل، نعم هذا في العادة، غير معلوم أنها في الحقيقة يعني، يعني الآن الذين عندهم سلع، وكانوا يتعاوضون كذا، يعني هو الواحد يتقدم، لكن قال واحد أنا بعتك، وواحد...

أول المبادلة تعرف كانت بين المالين بين العينين، بين السلعين، فشنسوي في هذه المبادلة؟ التي أصلاً حقيقة البيع كان يصدق عليها في السابق، غير معلوم يعني أنها هذا النحو من التدقيق أو التحليل العقلي هو حقيقة البيع، قد يصدق على التمليكين المستقلين، ما عندنا مشكلة في هذا..
عند المحقق النائيني إشكال، وهذا مر عليكم هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني، ماذا قال المحقق النائيني (يرحمه الله) في هذه الصورة من المعاطاة، التي يصير أحد الطرفين كما قلنا يملّك، والطرف الآخر يأخذ، قال: هذه حقيقة البيع، كما مر علينا، عند المحقق النائيني يقول: تبديل طرفي الملكية، ولا يتأتى تبديل طرفي الملكية في كل معاوضة، في كل معاملة، لا، مثلاً عندنا لاحظوا في الإجارة مثلاً، هذا فيه تبديل، في البيع، في القرض، في الهبة، هذا فيه تبديل في طرفي الملكية، لكن في الهبة المعوضة طبعاً، أما في الهبة المجانية هي إعطاء بلا ثمن كما مر عندنا..
لكن فيه أموراً مثل الصلح، يقول المحقق النائيني كيف يتحقق الصلح؟ الصلح حقيقته كما مر علينا هو التسالم من الطرفين، يعني بمعنى أن كل شخص يرضى بما اتفق عليه الطرفان، ويتنازل عما لديه من حق إذا كان له حق في قبال هذا الصلح، نحن كيف نحقق هذه المعاملات؟ مر عليكم أن المحقق النائيني يقول: هناك آلة لتحقيق كل معاملة، مثلاً في البيع، هذه الألفاظ هي آلات يتحقق بها النقل والانتقال في البيع، ولا نستطيع أن نأتي يعني بفعل أي شيء ونحقق به كل ما نريد، مثلاً: هل نستطيع بالمعاطاة أن نحقق الصلح الذي هو حقيقته التسالم؟ يقول المحقق النائيني لا، ما نقدر بالمعاطاة نحقق الصلح، المعاطاة أقصى ما تدلل عليه، تفيد البيع مثلاً، أو تفيد الإباحة، أما أن نحقق بها صلحاً، فهي ليست، يعني المعاطاة هذه ليست آلة من الآلات التي توجد الصلح، يعني نحن لا نستطيع أن نوجد كل شيء أو كل ما نبتغيه بأي شيء من الأمور، لا، كل شيء له حالة خاصة يتحقق بها، أو آلة خاصة يتحقق بها، تعال هنا يقول، لما نأتي إلى المعاطاة من طرف واحد، راح نشوف حقيقة هذه المعاطاة من طرف واحد، هي إما هبة، لأن هذه هبة التي ما فيه قبالها شيء، وخلها هبة معوضة، بعدين يعطيك عوضاً عنها، لكن هذه، هذا الإعطاء من طرف واحد ليس بآلة لإيجاد البيع، لأن إيجاد البيع أو المعاملة البيعية فيها تبديل لطرفي الإضافة، يعني كيف أقرب تبديل طرفي الإضافة؟ يعني أشبه بالتبديل المكاني، كأن أحد الطرفين أخليه مكان الآخر، الثمن أجعله ملكاً لصاحب المثمن، والمثمن ملكاً لصاحب الثمن، فيه تبديل لطرفي الإضافة، يقول: هذا التبديل لطرفي الإضافة لا يتحقق في الإعطاء أو بالإعطاء من طرف واحد، عرفنا إشكال المحقق النائيني؟ يقول: هذا الإعطاء من طرف واحد هو أشبه بالهبة، أو قل هو هبة، وليس ببيع، لأنه لا يصدق عليه تبديل طرفي الإضافة، عرفنا إشكال المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول: هذه الصورة أنا أستشكل في تحقق البيع بها.
طبعاً من الواضح أنه نحن لانستطيع أن نحقق أي شيء بأي شيء، هذه المقدمة التي جاءت في مطاوي كلمات المحقق النائيني هذه يعني بينة الوضوح، لكن هل أن البيع تبديل طرفي الإضافة كما يقول المحقق النائيني كالتبديل الحقيقي الخارجي؟ لا، هو تبديل اعتباري، ليس تبديلاً حقيقياً، يعني مثلاً أضع هذا مكان ذاك، وذاك مكان هذا، هو تبديل يعني يتفق عليه الطرفان، ولذلك تشوفون الآن المعاملات كيف تتوسع، كله بمبادلات اعتبارية، يعني كلما ارتقى العرف واستطاع القانون أن يحمي هذه المبادلات، كلما توسعت أنحاء المبادلات، فالتبديل، يعني ليس من قبيل التبديل الحقيقي، وضع هذا الشيء مكان ذلك الشيء، وإنما هو من قبيل التبديل الاعتباري المرتضى من طرفي المبادلة، فممكن أن تتحقق المعاوضة يعني بالإعطاء من أحد الطرفين، والأخذ من الطرف الآخر، ثم الإيفاء من الطرف الآخر فيما بعد بعنوان إيفاء للعقد وليس إيجاد عقد جديد، كما قيل أنه هنا عقدان جديدان، كل واحد يعني عقد جديد، لا، إيفاء، لا مانع من ذلك يا محقق يا نائيني، لأن هذا ليس تبديلاً حقيقياً وإنما هو تبديل اعتباري، فإذن المعاطاة كما يصح بالمبادلة بين المالين بالإعطاء دون صيغة من الطرفين، يصح أيضاً بالمبادلة من أحد الطرفين، إما من البائع أو من المشتري، ويصدق عليها إما بيع أو إباحة أيضاً، طبعاً في الإباحة إذا كانت من أحد الطرفين أعطى ماله والثاني أخذ، هذا بعد صدق الإباحة عليها فيها شيء من الوضوح، وإن كان أشكل عليه..
وسيأتينا إن شاء الله تتمة الكلام على ذلك..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
